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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 30408  و المقدم من الاستاذ عادل ميمونة بتاريخ 24 اكتوبر 2003 

في حق كريم عطاء الله القاطن بتونس و المعين محل مخابرته  بمكتب محاميه الكائن ب 8 نهج 18 جانفي 1952 تونس

ضد مجمع تونس للتامين في شخص ممثلها القانوني مقرها 90 و 92 شارع الهادي شاكر تونس

طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت العدد  99435 بتاريخ 24/06/2003 و القاضي بقبول الاستئنافين الاصلي و العرضي  شكلا و في الاصل بنقض الحكم الابتدائي في خصوص ما قضى به بالنسبة لغرم الضرر الجمالي و القضاء من جديد بعدم سماع الدعوى في شانه و اقراره فيما زاد على ذلك مع تعديله في خصوص الغرم المادي اللاحق بالمستانف ضده  على مستوى العظام و ذلك بالحط فيه الى خمسة الاف و تسعمائة دينار و اعفاء المستانف من الخطية  و ارجاع المال المؤمن اليه و حمل المصاريف القانونية عليه و رفض الاستئناف العرضي موضوعا

و بعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضده بتاريخ 18/11/2003. 

و بعد الاطلاع على جميع الوثائق التي يوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها و على ملحوظات النيابة العمومية و الاستماع الى شرح ممثلها بالجلسة.

و بعد الاطلاع على الحكم المنتقد و على كافة اوراق الملف و المداولة طبق القانون صرح بما يلي

من حيث الشكل

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع اوضاعه و صيغه القانونية لذا فهو مقبول شكلا

من حيث الاصل

حيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد  و الاوراق التي انبنى عليها قيام المعقب  لدى المحكمة الابتدائية بتونس عارضا بواسطة نائبه انه بتاريخ 01/07/1999 تعرض لحادث مرور بشارع بالفي حرر في شانه محضر البحث  عدد 750   و تسبب له في اضرار بدنية شخصتها الشهادة الطبية الاولية التي منحته  راحة بتسعين يوم  و ان السيارة الصادمة  مؤمنة لدى المطلوبة و بما انه يتوقع اصابته بعدة اضرار نتيجة الحادث فهو يطلب استنادا الى الفصل 96 من م ا ع عرضه على الاختبار الطبي بواسطة حكيم مختص في جبر الاعضاء و حكيم  مختص في التجميل لتقدير ما لحقه من اضرار من جراء ذلك الحادث و تحديد نسبة العجز المستمر لديه حتى يتسنى  له على ضوء ذلك تقديم طلباته

فقررت المحكمة تحضيريا عرض المدعي على الاختبار الطبي بواسطة الحكيمين ماهر الكراي  المختص في العظام و عطف المحرزي المختصة في التجميل اللذين قدرا نسبة العجز اللاحقة به جراء الحادث ب 13 المائة بالنسبة للعظام و 22 بالمائة بالنسبة للجمال

 على ضوء ذلك قدم المدعي طلباته المالية المضمنة بتقرير محاميه 

و ردت على المطلوبة على ذلك بواسطة نائبها ان محضر البحث الجزائي سند الدعوى خال من نص الاحالة على  المجلس الجناحي مما يتجه معه رفض الدعوى و بصفة عرضية فان مؤمنها لم يقم باي دور ايجابي  في وقوع الحادث  بل على العكس فان المدعي هو من جازف بمداهمة  السيارة و طلب رفض الدعوى

و بعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية حكمها عدد 23751 بتاريخ  10/04/2002 و القاضي بالزام مجمع تونس للتامين في شخص ممثله القانوني بان تؤدي للمدعي المبالغ التالية 

1/احدى عشر الف و ثمانمائة دينار لقاء الضرر البدني

2/اربعة الاف دينار لقاء الضرر المعنوي

3/مائة و ثلاثون دينارا اجرة الاختبار

4/مائتي دينار لقاء اتعاب التقاضي و اجرة  محاماة و حمل المصاريف القانونية عليها و ذلك بناء على ثبوت الضرر و توفر اركان مسؤولية الفصل 96 م ا ع

فاستانفه المحكوم عليها استنادا الى ان الحادث كان بسبب من المتضرر نفسه و الى ان  الغرامات المحكوم بها مشطة و مخالفة للفصل 107 من م ا ع  اضافة الى ان التعويض عن الضرر  الجمالي ينطوي في اطار الضرر المعنوي .

و بعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عدد 99435 كيفما يتضح من نصه اعلاه استنادا الى ان الضرر المالي من قبيل الضرر المعنوي الواقع التعويض عنه في ذلك الاطار و الى شطط الغرامة المحكوم بها لقاء الضرر المادي

فتعقبه المتضرر بواسطة محاميه طالبا نقضه بدون احالة للاسباب التالية 

المطعن الاول

مخالفة القانون خرق احكام الفصل 107 م ا ع 

قولا بان ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الثانية في غير طريقه من الوجهة القانونية ضرورة ان الضرر الجمالي قد تاسس على اختبار طبي مجرى بواسطة الحكيمة عطف  المحرزي التي اثبتت صلب فحصها ان الضرر المقدر منها هو نفس الوقت  وظيفي و جمالي و بالتالي فان نسبة 22 بالمائة من العجز تمثل ضرر بدني قد لحق وجه  المعقب و انجز عنه عجز و نقص في اجهزة و ظيفية كالانف وهو بالضرورة ضرر مختلف من حيث طبيعته عن الضرر المعنوي الذي قصدته محكمة الحكم المطعون فيه و ان نقض الحكم الابتدائي في فرعه المتعلق بالتعويض عن الضرر الجمالي فيه خرق لاحكام الفصل 107 م ا ع الذي كان على محكمة تطبيقه في تقدير الضرر باعتبار ان ذلك الضرر قد تولد عنه عجز بدني مستمر من شانه ان يقلص بصورة مؤكدة المردود  البدني للمتضرر و انه لا شك  ان ذلك الضرر الذي اعتبرته محكمة الاستئناف من قبيل الضرر المعنوي  سوف يعوق المعقب عن ممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية باعتباره قد لحق  عضو من بدنه  و ان محكمة  الحكم المطعون فيه لم تصب المرمى فيما  ذهبت اليه ضرورة  انها خلطت  بين مفهوم الضرر البدني و مفهوم الضرر المعنوي  الذي هو ضرر حسي غير مادي و لا يمكن ان تكون له اثار بدنية ظاهرة للعيان

المطعن الثاني

ضعف التعليل

قولا  بان الحكم المطعون فيه خلى من أي تعليل قانوني سليم يبرر ما ذهبت اليه  محكمة الاسئتناف  لما اعتبرت ان الضرر الجمالي هو ضرر مندمج في الضرر المعنوي و ان القول بكون الضرر الجمالي هو من قبيل الضرر الحسي هو من الامور الشعورية التي ليس لها وجود مادي ملموس بالرغم  من وجود اختبار  طبي ماذون به اثبت وجود نسبة عجز بدني مقدرة ب 22 بالمائة يعتبر من قبيل التعليل الضعيف  الموجب للنقض

و ردت المعقب ضدها بواسطة محاميها ان كيفية التعويض غير مقنعة وهي من اجتهاد  القاضي المطلق و قد اعتادت  المحاكم على ادماج ضرر التشويه و الحرمان من مباهج  الحياة صلب الضرر المعنوي مع مراعاة مبدا  الرمزية الذي داب عليه فقه القضاء و ان محكمة القرار المخدوش فيه اصابت المرمى في تقدير الضرر الجمالي صلب الضرر المعنوي وهو اجتهاد سليم يخضع لمبدا التعويض العادل الذي اقره  الفصل 107 م ا ع و طلب رفض مطلب التعقيب اصلا.

المحكمة

عن المطعنين لتداخلهما و اتحاد القول فيهما

حيث ان للضرر الجمالي شكله الخاص الذي يميزه عن الضرر المادي و الضرر المعنوي

وحيث ان قول محكمة القرار المنتقد بان الضرر الجمالي يتمثل في  امور  شعورية ليس لها وجود مادي ملموس يتعارض مع ما ورد  بالاختبار الطبي المجرى بواسطة الحكيمة عطف المحرزي و الذي تضمن ان الضرر  الجمالي الحاصل للطاعن لا ينحصر في التشوهات و انما هو ايضا ضرر  وظيفي لما ترتب عليه عن عجز على مستوى الانف

وحيث و تاسيسا على ما تقدم فان اعتبار محكمة القرار المنتقد ان الضرر  الجمالي مشمول بالضرر المعنوي يجعل حكمها ضعيف التعليل و مخالفا لاحكام الفصل 107 م ا  ع الامر الذي يتجه معه قبول المطعنين.

ولهذه الاسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و اصلا و نقض الحكم المطعون فيه  فيما قضى به في خصوص الضرر الجمالي و ارجاع القضية  الى محكمة الاستئناف بتونس لاعادة النظر فيما تسلط عليه النقض بهيئة اخرى و اعفاء الطاعن من الخطية و ارجاع معلومها المؤمن اليه

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم  الاثنين 22 مارس 2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي

وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي وعدنان بن سيك علي    و بحضور المدعي العمومي السيد ة بشرى بن نصر وبمساعدة كاتب)ة( الجلسة السيد)ة( منيرة المانعي.

وحـــرر في تاريخـــــه
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